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مقدمة المترجم

يذهـب كثيـرٌ مـن علمـاء القانـون المقارن إلـى أن النُّظُـم القانونية الرئيسـة في 
العالـم أربعة: القانون الروماني-الجرماني، وسـمته الرئيسـة الاعتماد على التقنين 
المكتوب، وهو السـائد في القارة الأوروبية ورائدته فرنسـا، ومنها انتقل إلى مصر 
وبالد المغـرب العربـي وبلاد الشـام، وانتقل من مصـر إلى دول الخليـج العربي. 
والقانون الأنجلو-ساكسوني )القانون العام أو المشترك(، وسمته الرئيسة الاعتماد 
علـى العُرف والسـوابق القضائية، وهـو الموجود في إنجلتـرا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة. ويضـاف إلـى هذيـن النظامَيـْن -علـى خالفٍ بيـن الفقهـاء- القانون 

الاشتراكي والشريعة الإسلامية.

ر التاريخي والأخذ بالنظام الفرنسـي في التقنين وترتيب  ونظـرًا لظـروف التطوُّ
المحاكم...إلخ، فقد جاء الفكر القانوني بشـكل عام، والدسـتوري بشكل خاص، 
في مصر والبلاد المشـار إليها آنفًا، جاء متأثرًا بالمدرسـة القانونية الفرنسية، وقلَّت 

المعرفة بالنظام الإنجليزي-الأمريكي.

وإذا كانـت إنجلتـرا قـد ظلَّت وفيَّة إلى حدٍّ بعيدٍ لأصـول نظامها القانوني، فلم 
ا على  تصدر دسـتورًا مكتوباً مع أن نظامها هو أقدمُ نظامٍ دسـتوريٍّ لا يزال مسـتمرًّ
سـطح الأرض. وقـد فرضت ظروف نشـأة الولايـات المتحدة الأمريكيـة بوصفها 
ة ولايـاتٍ أن يكون لها دسـتور مكتوب، هو أولُ دسـتور  ا بيـن عـدَّ اتحـادًا فيدراليًـّ
مكتوب في العصر الحديث )وُضِعَ عام 1787م، قبل قيام الثورة الفرنسية، ودخل 
 حيـز التنفيـذ فـي العـام التالـي بعـد مصادقـة العـدد المتفـق عليـه مـن الولايات(، 
وقـد ظـلَّ سـارياً حتـى اليـوم، وإن توالـت عليـه التعديالت بحسـب تطـورات 

الديمقراطية الأمريكية.

لٍ علميًّا بالدستور الأمريكي  ورغم محاولات التعريف على نطاقٍ واسعٍ ومؤصَّ
والنظام الدستوري في المملكة المتحدة )التي تعَُدُّ أبرز بداياتها -على حدِّ علمي- 
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رسـالة أسـتاذنا الفقيـه الدسـتوري الراحـل أحمـد كمـال أبـو المجـد لنيـل درجـة 
الدكتوراه عام 1958م تحت عنوان: »الرقابة على دسـتورية القوانين في الولايات 
المتحـدة الأمريكية والإقليـم المصري«(، فقد ظلَّت معلومـاتُ كثيرٍ من القانونيين 
في المنطقة المتأثرة بالمدرسـة الفرنسية قاصرةً على القَدْر اليسير الذي درسناه في 
منهج النُّظُم السياسية والقانون الدستوري حول تاريخ الدستور الأمريكي، وطبيعة 
الاتحـاد بيـن الولايـات، والفروق بيـن النظام الرئاسـي المعمول به فـي الولايات 

المتحدة والنظام البرلماني.

ومـن ثـَمَّ كانت ترجمة هـذا الكتاب فرصةً لـي للتعرف بشـكلٍ أدقَّ إلى بعض 
ملامـح النظـام الدسـتوري الأمريكـي والقواعـد القانونيـة الحاكمة لـه، من خلال 
ة في تشـكيل ذلـك النظام  ف أبـرز القضايـا التـي مثَّلت مراحـلَ مهمَّ عـرض المؤلّـِ
ر الديمقراطيـة الأمريكية إلى أن أصبحت على الصورة التي  وتبلـور قواعده، وتطوُّ

نراها عليها اليوم.

رد التاريخي، بل إن خيطًا يتخلَّله  ولا يتناول هذا الكتابُ القضايا من زاوية السَّ
من البداية إلى النهاية، يهدف إلى بيان كيف عملت المحكمة العليا الأمريكية على 
تعزيـز الديمقراطيـة وحمايـة الحقـوق والحريـات والدفـاع عن الدسـتور وتوطيد 
حكـم القانـون: »التحـدي الأكبر لـدور المحكمة العليـا في الحيـاة الأمريكية. إن 
المحكمة لا تطمح -ويجب ألَّ تطمح- إلى أن تعلن الحقيقة حول معاني الدستور 
ة« تمتثـل لهـا البالد وتحـرِّك  فقـط، ولكـن أيضًـا أن تجعـل القانـون »حقيقـة حيّـَ

ممارساتها الاجتماعية« )ص112(.

وقد قامت المحكمة بدورها هذا من خلال السـعي الدؤوب إلى تحقيق قبول 
المواطنيـن بأحكامها، واقتناعهم بأهمية الالتزام بحدود الدسـتور والقانون: »على 
مـدار ما يزيد على المائتي عامٍ الماضية، اسـتوعبنا -نحـن الأمريكيين- مفهوم أنه 
لكـي نحظـى بحمايـة القانون، يجب علينا أن نتَّبعه حتى لو لـم نكن موافقين عليه« 
)ص36(. وقد أفلح المؤلِّف في بيان أن الأمر لا يتعلَّق بالنصوص في ذاتها، وإنما 
بوعـي المواطنين، ذلك الوعي الذي يخلقه التعليم المدني وتلقين مبادئ الحقوق 
والحريات، وينُميه نقل الخبرات والممارسة، وتوازن السلطات ودور كلٍّ منها في 
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إلزام الأخرى حدودها، والإيمان الذي لا يتزعزع بالديمقراطية وضرورتها. ويعبِّر 
عـن ذلـك قـولُ بنياميـن فرانكليـن Benjamin Franklin عـام 1787م، ردًّا علـى 
سـيدة من فيلادلفيا سـألته: أي نوعٍ من الحكومة أوجدها هذا الدسـتور؟ فأجابها: 
إن المعاهدة الدسـتورية قد خلقت »جمهورية -يا سيدتي- إذا استطعتم المحافظة 

عليها« )ص19(.

ويتنـاول الكتـاب الـدور المهـمَّ لقضـاة المحكمـة العليـا فـي إرسـاء قواعـد 
الديمقراطيـة والدفـاع عن الحقوق والحريـات، بدءاً من تأسـيس رئيس المحكمة 
العليا جون مارشـال John Marshall في عام 1803م سـلطةَ المحكمة في إبطال 
القوانيـن التـي تتناقض مع الدسـتور من خلال تسـبيبه للحكم فـي قضية ماربوري 
ضد ماديسـون Marbury v. Madison، رغم خلو الدسـتور مـن نصٍّ صريحٍ بهذا 

الصـدد، ورغـم أنه لم يجب المدَّعي إلى طلباته في الدعوى )الفصل الأول(.

ر  ويأخذنا الكتاب في رحلةٍ طويلةٍ عبر تاريخ المحكمة نلحظ خلالها أن التطوُّ
لم يكن على نسـقٍ تطوريٍّ واحد، بل تعرَّض لانتكاسـات أصدرت فيها المحكمة 
أحكاماً سيئة أحياناً، ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ أحكامها أو عجزت عن ذلك 
فـي أحيـانٍ أخـرى. ولكن في النهايـة لم يصـح إلَّ الصحيـح، وأصبحت نصوص 
الدسـتور وأحـكام المحكمة العليا هي القاعـدة التي لا يجرؤ أحدٌ على انتهاكها أو 

عدم النزول على مقتضاها.

ف دوماً على أهمية القبـول العام بقـرارات المحكمة وأحكامها  ويؤكِّـد المؤلّـِ
والواجبـات الواقعـة على أعضائها من أجـل تحقيق هذا القبـول والمحافظة عليه، 
ومـن أبرزهـا مراعاة حـدود اختصاصات الفروع الأخرى في الحكومة، وتحاشـي 
ب مسـايرة التوجهات السياسـية للإدارة:  ر الأحـكام بالميول السياسـية، وتجنُـّ تأثُـّ
سـية وفقهية وأخلاقية ضـد قضاة في محكمة دسـتورية يرفعون  "هنـاك حجج مؤسَّ
سـوا اتجـاه الريـح السياسـية. فالمحكمة التي تتصـرف على نحوٍ  أصابعهـم ليتحسَّ
" تلعـب بالنـار. وذلك لسـببٍ واحدٍ -علـى الأقل- وهو أنهـا تقوِّض ثقة  "سياسـيٍّ
ل النتيجة المُعاكسة. وأكثر أهميةً من  ذلك الجزء من الجمهور السياسي الذي يفضِّ
ة لمنح مثل هذه المحكمة  ذلك، ما أوضحته كتابات هاملتون من أن الأهميَّة الخاصَّ
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سـلطة الرقابة القضائية هي أن تقدِّم ضماناً دسـتوريًّا عندما يكون ذلك غير شـعبيٍّ 
مـن الناحيـة السياسـية. ولهـذه الأسـباب تضُيف قضية دريد سـكوت اعتبـارًا آخر 
: أن القضاة ليسوا بالضرورة سياسيين جيدين، ويمكن لوجهات  عمليًّا بشكلٍ جليٍّ
نظرهـم حـول ما هـو ملائم من الناحيـة السياسـية أن تنقلب لتصبح خاطئةً بشـكل 

كامل" )ص85(.

ويجـب علـى القضـاة كذلـك ألَّ يخضعوا للآراء الشـعبيَّة الرائجة، سـواء في 
صفوف الجماهير أو حتى في المجالس النيابية المُنتخََبة، ولو كانت تحظى بأغلبية 
(، فدور المحكمة هو إخضاع  سـاحقة )إذا كانت تؤيد الافتئات على حقٍّ دسـتوريٍّ
إرادة الشـعب الأدنى )المُعبَّر عنها في التشـريع( لإرادته الأسـمى )المُعبَّر عنها في 
ة، وحريات لا يجوز  الدسـتور(، بمـا تنطـوي عليه تلك الأخيرة مـن حقوق محميّـَ
الافتئـات عليهـا: »كل مواطن ينبغي أن يكون لديه ضمان يؤكِّد حقوقه الدسـتورية 
أكثـر مـن حكمة وفاعلية أيِّ أغلبية ظرفية من المواطنين الذين إذا لم تكن حقوقهم 
ا« )ص35(. ومن  ة منتهكة فعليًّا، فإن اهتمامهم بحقوقه سيكون ضئيلً جدًّ الخاصَّ
- من أهم  ثـَمَّ كانـت حماية حقوق الأقليات -خاصـةً التي لا تحظى بقبولٍ شـعبيٍّ

واجبات المحكمة.

وقد اسـترعى نظري بشـكلٍ خاصٍّ -فضلً عن الدروس الكبرى المشـار إليها 
آنفًا- أمران:

الأمـر الأول: اسـتخدام الفكـر القانونـي والسياسـي الأمريكـي تعبيـر الفـروع 
ا  الثلاثـة للحكومـة )الفرع التشـريعي والفرع التنفيـذي والفرع القضائـي( بدلً عمَّ
درجنا عليه في المدرسـة الفرنسـية من اسـتخدام تعبير الدولة وسـلطاتها الثلاث، 
انطلاقـًا مـن تحديـد أركان الدولـة بأنهـا إقليـم وشـعب وسـلطة. ويلتبـس التعبير 
المُسـتخَدم لدينـا للتعبير عن الدولة بوصفهـا الكيان ذا الأركان آنفة الذكر، بالتعبير 
عن المؤسسـة التي تمارس السـلطة )أو تحتكر استخدام العنف المُنظَّم وَفقَْ بعض 
التعريفات(. وفي رأيي أن التعبير الأمريكي عن السـلطة السياسـية بالحكومة وعن 
ة أوجه، منها أنـه يميز بين  سـلطاتها الثالث بفـروع الحكومـة الثلاثة أوفقُ من عـدَّ
ـد فيها  نـة مـن إقليـم وشـعب وحكومة، وبيـن حكومتهـا التي تتجسَّ الدولـة المكوَّ
السـلطة في المجتمع السياسـي، تلك السـلطة الواحدة ذات الفروع الثلاثة، ولأن 
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لفـظ السـلطة أقـربُ إلى وصـف مضمون ما تمارسـه هـذه الفروع الثلاثـة منه إلى 
وصفهـا فـي ذاتهـا أو تسـميتها، باعتبار أن السـلطة هـي الحقُّ في الأمر، والسـلطة 

السياسـية هي صاحبةُ الحقِّ في الأمر في المجال السياسي.

الأمـر الثانـي: تنـاول المؤلِّف )فـي الفصل السـابع( لمناهج تفسـير النصوص 
الدستورية. وقد أثار انتباهي بشكلٍ خاصٍّ )والمؤلِّف يتحدَّث عن نصٍّ وضعيٍّ لم 
يمـضِ عليـه أكثـر مـن مئتيـن وخمسـين عامـًا، ولا أعتقـد أنه علـى علـمٍ بتاريخنا 
الإسالمي والمشكلات التي نواجهها في فهم النص الديني وتأويله، والعلاقة بين 
الأصالـة والمعاصـرة( أن القضـاة -وقضـاة المحكمـة العليا من بينهـم- يكابدون 
ـرون فـي الإشـكاليات ذاتهـا المطروحـة بقـوةٍ فـي عالمنـا  ة نفسـها، ويفكِّ المشـقَّ
الإسالمي بخصـوص التعامـل مـع مناهـج تفسـير النصـوص المقدَّسـة وتأويلها. 
د مناهج التفسـير المختلفة- اعتمـاد مقاصد النص  ف -بعد أن يفنّـِ ـح المؤلّـِ ويرجِّ
وغاياتـه، والعواقـب المترتِّبـة على الأخذ بذلك التفسـير أو ذاك، دون إهمال اللغة 
والتاريـخ والسـوابق والمدلولات التي ألَفَِها الناس فـي تعاملهم: »وفي كل موضعٍ 
ـر الكلمات المكتوبة، سـواء في  حاولتُ أن أبرهن على أن المحكمة يجب أن تفسِّ
الدسـتور أو في التشـريع، مسـتخدمةً أدوات قانونية تقليدية، مثل نص أو تاريخ أو 
ة الغايات ومـا يترتَّب عليها من عواقب، لكي تجعل  تقليـد أو سـابقة، وبصفة خاصَّ
القانـون مؤثـرًا. وبهـذه الطريقـة تسـتطيع المحكمـة أن تحتفـظ بالثقة الشـعبيَّة في 
شـرعيَّة دورهـا التفسـيري« )ص22(. وقـد كان ممتعًا لي أن أتأمَّل كيف أن شـعباً 
ا في الزمـان والمـكان والنظـام القانوني يطرح مناهـجَ مماثلةً في تفسـير  بعيـدًا عنّـَ
ل إليه فقهاء لامعون في التاريخ  النصوص، ويعتمد حلولً مماثلةً لما سبق أن توصَّ
الإسلامي. فهو يقول على سبيل المثال: »يجب على المحكمة أن ترفض اتجاهات 
تفسـير الدسـتور التـي ترى أن إطـار الوثيقة وتطبيقهـا ثابتان على ما كانـا عليه عند 
ن على المحكمـة أن تنظر إلـى الدسـتور على أنه  وضعهـا. وبـدلً مـن ذلـك، يتعيّـَ
ق بمرونة على الظروف المتغيـرة دوماً. فالمحكمة  يحـوي قيمًـا ثابتةً يجب أن تطُبّـَ
يجب ألَّ تأخذ في اعتبارها فقط كيف اسـتخدم أمريكيو القرن الثامن عشـر جملةً 
بعينهـا، بـل يجب أن تنظر أيضًا كيف تنطبـق القيم الكامنة خلف الجملة اليوم على 

ظـروفٍ ربما لم تخطر لهم على بالٍ آنذاك« )ص125(.



12

وعلـى العمـوم، فإن هـذا كتابٌ ممتعٌ وعظيـم الفائدة، وإني لآمـل أن يجد فيه 
ـص ما وجـدتُ من متعة وفائـدة. والشـكر واجب لمركز  القـارئ العـام والمتخصِّ
نهوض للدراسـات والبحوث لرعايته نشـر وترجمة هذا الكتاب المهم، ولاهتمامه 

بتطويـر الفكر العربي، والفكر القانوني العربي على وجه الخصوص.
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